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جامعة الملك سعود
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المقدمة

الحملد لله رب العالملين، والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

أما بعد.

فلإن الدولة في المنهلج الاقتصادي الإسلامي تحقق أهدافا سلامية 
وغايلات نبيلة تعلود على الفرد والمجتمع بالمصلحلة والنفع العام، ولا 
يمكلن تحقيق ذلك إلا عبر الموارد والأموال التي تعود ملكيتها للدولة 

وترصد للمصالح العامة كما في أموال بيت المال.

والغالب أن هذه الأموال العامة لم تكن تستثمر في مجالات تجارية، 
إذ كان ذللك مقصوراً على الأموال الخاصة التي يسلتثمرها ماكها، 
أملا في عصرنا فقد أضحت أملوال الدول موضع اسلتثمار ومتاجرة 
من قبل الجهات الحكومية في شركات وصناديق استثمارية تدر ربحاً 
دوريلاً يعود لبيت المال، ومن هنلا كانت هذه الأموال النامية موضع 
تساؤل من حيث زكاتها مع كونها من المال العام الذي ليس له مالك 

معين.

وفي هذا البحث ألقي الضوء على هذه المسلألة، حيث أتناول حكم 
زكاة أموال الدولة سلواءً أكانت مستثمرة أم كانت غر مستثمرة، وقد 

جاءت خطة البحث على النحو التالي:

التمهيد: تعريف المال وأقسامه.
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المبحث الأول: زكاة أموال الدولة غير المستثمرة.
المبحث الثاني: زكاة أموال الدولة المستثمرة.
الخاتمة: وتشمل نتائج البحث والتوصيات.

وختاملاً أسلأل الله تعلالى التوفيلق والإعانة والإخلاص في القول 
العمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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التمهيد
تعريف المال وأقسامه

لما كان البحث في أموال الدولة، وهي أحد أنواع المال العام، كان من 
المناسلب التقديم بين يدي البحث بتعريف المال وبيان أقسلامه خاصة 

باعتبار المالك ليتضح الفرق بين مال الدولة وغره من الأموال.

أولًا: تعريف المال:
تعريف المال في اللغة:

المال: ما ملكته من جميع الأشياء، وجمعه أموال، وقد يؤنث)1)، وقال 
كَ فهو  لَ وتُمُلِّ ابلن عبدالبر: »المعروف ملن كام العرب أن كل ما تُمُوِّ

مال«)2)، »وسمي مالًا؛ لأنه يميل إليه الناس بالقلوب«)3).
والأصلل إطاقه على ما يُملك ملن الذهب والفضة، ثم أطلق على 
كل ملا يقتنلى ويُملك ملن الأعيان، وغللب إطاقه عنلد العرب على 

الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم)4).
ومالَ الرجلُ يَمُول ويَمَال مَوْلًا ومُؤولًا: إذا صار ذا مالٍ، ورجلٌ مالٌ: 

ذو مالٍ، وقيل: كثرُ المال، كأنه قد جعل نفسه مالًا وحقيقته ذو مالٍ)5).

)1) الصحاح )مول( )99/6(، ولسان العرب )مول( )635/11(.  
)2) التمهيد لابن عبدالبر )5/2(. 

)3) حلية الفقهاء لابن فارس )ص123(. 
)4) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثر )373/3(. 

)5) لسان العرب )م و ل( )635/11(، والقاموس المحيط )م ا ل(: )ص1368(.  
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وللمال في القرآن والسلنة عدة إطاقات؛ وللذا فقد قال ابن الأثر: 
»وقلد تكلرر ذكر المال على اختاف مسلمياته في الحديث، ويفرق فيها 

بالقرائن«)1).

تعريف المال عند الفقهاء:

تفاوت الفقهاء في تعريف المال، وفيما يأتي إشارة إلى أشهر تعريفاته:

1. عند الحنفية: عرف بأنه: »اسم لغر الآدمي خلق لمصالح الآدمي، 
وأمكلن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيلار«)2)، كما عرف بأنه: 
»ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة«)3)، ونصوا على أن 

قيد »يمكن ادخاره« يخرج المنافع فليست أموالًا عندهم)4).

2. عند المالكية: عرفه الشاطبي بأنه: »ما يقع عليه الملك، ويستبد به 
الماللك عن غره إذا أخذه من وجهه«)5)، كما عرف بأنه: »كل ما يملك 

شرعاً ولو قلَ«)6).

3. عند الشافعية: عرفه الشافعي بقوله: »ولا يقع اسم مال إلا على 
ملا له قيملة يباع بها، وتكون إذا اسلتهلكها مسلتهلك أدى قيمتها وإن 

قلّت«)7)، أما الزركشي فعرفه بأنه: »ما كان منتفعاً به«)8).

4. عند الحنابلة: عرفه ابن قدامة في المقنع بأنه: »ما فيه منفعة مباحة 

)1) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثر )373/3(. 
)2) البحر الرائق )277/5(. 

)3) البحلر الرائلق )277/5(، وحاشلية ابلن عابديلن )10/7(، والملادة )126( ملن مجللة 
الأحكام العدلية. 

)4) حاشية ابن عابدين )10/7(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )100/1(. 
)5) الموافقات )33/4(. 

)6) الفواكه الدواني )281/2(، وحاشية العدوي )541/2(. 
)7) الأم )171/5(. 

)8) المنثور )222/3(. 
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لغلر ضرورة«)1)، بينما عرفه صاحب المنتهى بأنه: »ما يباح نفعه مطلقاً 
واقتناؤه با حاجة«)2).

وياحلظ على تعريفات الجمهلور من المالكية والشلافعية والحنابلة 
العملوم بحيلث تتناول النقلود والأعيلان والمنافع، بينما يخلرج الحنفية 
المنافلع ملن تعريلف المال، وهلو خاف مشلهور)3)، وليس هلذا مقام 
تفصيلل هلذا الخلاف، إذ لا يترتلب عليله كبر أثلر بالنسلبة لموضوع 
البحث )زكاة أموال الدولة(، فالغالب أن هذه الأموال نقود أو أعيان.

والأقلرب -والله أعللم- أن المنافلع من الأملوال، كلما أن من أهم 
خصائلص الملال: أن يكون له قيمة مادية مع جلواز الانتفاع به في حال 
السلعة والاختيار؛ ولذا يمكن أن يعرف الملال بأنه: »ما له قيمة مادية، 

وجاز الانتفاع به في حال الاختيار«.

ثانياً: أقسام المال:
اشلتهر عند العلماء والباحثين تقسليم المال باعتبلارات كثرة، وفيما 

يأتي إشارة إلى أبرز هذه التقسيمات)4):

تقسيمه باعتبار حكم الانتفاع به، وينقسم بهذا الاعتبار إلى: أ ( 
م: وهو ما أباح الشلارع الانتفاع بله في حال الاختيار، . 1 متق�وَّ

وهو الأصل في الأموال.

)1) المقنع )23/11(. 
)2) شرح منتهى الإرادات )7/2(. 

)3) انظر هذا الخاف في: تأسليس النظر للدبوسي )ص128(، وتخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني )ص225(، والمنثور للزركشي )197/3(، وتبيين الحقائق )234/5(. 

)4) انظلر تفصيلل هلذه التقسليمات وآثارها في: الملكيلة ونظرية العقد لأبي زهلرة )ص52(، 
والمدخلل الفقهلي العام لمصطفلى الزرقلا )146/3(، وقضايلا فقهية معلاصرة في المال 
والاقتصلاد لنزيه كمال حملاد )ص39(، والمقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد لعلي 

القره داغي )ص41(. 
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م: وهو ما لم يبح الشارع الانتفاع به في حال الاختيار . 2 غير متقوَّ
كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم.

تقسيمه باعتبار تماثل آحاده إلى: ب( 
مث�لي: وهلو تماثلت آحلاده دون تفاوت يعتد بله كالمكيات . 1

والموزونات.
قيم�ي: ما اختلفت آحاده بحيث لا يقوم بعضها مقام بعض . 2

كالدور والحيوانات.

تقسيمه باعتبار نقله وتحويله إلى: ج�( 

عقار: وهو ما له أصل ثابت ولا يمكن نقله كالدور والأراضي.. 1

منق�ول: وهلو ملا أمكلن نقلله وتحويله ملن مكانله كالنقود . 2
والعروض والحيوانات.

تقسيمه باعتبار بقاء عينه بالاستهلاك إلى: د( 
اس�تهلاكي: ملا لا يمكلن الانتفلاع بله إلا باسلتهاك عينه . 1

كالطعام والحطب.
استعمالي: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات.. 2

ه�( تقسيمه باعتبار ظهوره إلى:
ظاهر: وهو ما يمكن لغر مالكه معرفته وإحصاؤه كالزروع . 1

والمواشي.
باطن: وهو ما لا يمكن لغر مالكه معرفته وإحصاؤه كالنقود.. 2

و - تقسيمه باعتبار وجوب الزكاة إلى:
ن�امٍ: وهلو ما يزيلد حقيقةً أو تقديلراً فتجب زكاتله كالنقود . 1

والمواشي.
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قني�ة: ما هو معد لاسلتعمال فلا تجب زكاته كأثلاث المنزل . 2
وآلات الصانع.

تقس�يمه باعتبار صاحب الاختصاص به إلى خاص وعام، وفيما  ز( 
يأتي أفصل هذا التقسيم لصلته بموضوع البحث.

الم�ال الخاص: عرف الملال الخاص بأنه: ما يمتلكه الإنسلان . 1
مللكاً ذاتيلاً)1)، كما علرف بأنه: ما تحدد وتعين مالكه، سلواءً 
أكان المالك واحداً أو جماعة)2)، وهو ما يملكه شخص معين 
أو أشلخاص محصلورون)3)، وهذا يتنلاول ما يملكله الفرد 
ملن نقود وأعيلان، كما يتناول ما يملكله مجموعة من الأفراد 

كالركاء في الركة.
الم�ال الع�ام: لم يكن هلذا المصطلح بمعناه المعاصر مشلهوراً . 2

عنلد المتقدملين، وإنما شلاع عندهم إطاق بيلت المال، ومن 
ذلك قول الماوردي: »كل مال اسلتحقه المسللمون ولم يتعين 
مالكله منهم فهو من حقوق بيت المال، ... وكل حق وجب 
صرفه في مصالح المسللمين فهو حق على بيت المال«)4)، وقد 
اسلتخدم بعضهلم لفظ )الملال العام( كما في قلول الماوردي: 
»وإذا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه حمله إلى 

)1) بحلث )زكاة الملال العام( لوهبلة الزحيلي في أبحاث وأعمال النلدوة الثامنة لقضايا الزكاة 
المعاصرة )ص343(.  

)2) بحلث )زكاة الملال العلام( لمحملد سلعيد البوطلي في أبحلاث وأعلمال النلدوة الثامنلة 
)ص386(.  

)3) الموسلوعة الفقهيلة الكويتيلة )7/19(، وقضايا فقهية معاصرة في الملال والاقتصاد لنزيه 
حماد )ص47(. 

)4) الأحلكام السللطانية لللماوردي )ص277(، وانظلر: الأحلكام السللطانية لأبي يعللى 
)ص251(.  
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الخليفة ليضعه في بيت المال العام المعد للمصالح العامة«)1)، 
ومن الواضح أن المقصلود ببيت المال الجهة التي تؤول إليها 
الأموال العامة، ويعبر عنها في زمننا بالخزينة العامة أو خزينة 

الدولة.
وأملا المعاصرون فقلد عرفوا المال العلام بتعريفات متقاربة، 
فملن تعريفاتله: »ملا يكون مخصصلاً للنفلع العلام أو لمنفعة 
عموميلة، وليس مملوكاً لشلخص معين«)2)، كلما عرف بأنه: 
»كل ملا لم يتعلين مالكه أو مالكوه، بحيلث يكونون مبهمين 
غلر معروفلين«)3)، ومن أظهلر تعريفاته أنله: »المال المرصد 
للنفلع العلام، دون أن يكون مملوكاً لشلخص معين أو جهة 
معينلة، كالأملوال العائلدة إلى بيت ملال المسللمين )الخزانة 
العامة للدولة(، وما يسلمى اليوم بالقطلاع العام«)4)، وهذه 
التعريفلات تتنلاول جميع صلور الملال العام كأملوال الدولة 
وأموال مؤسسات النفع العام )كالجمعيات الخرية( وأموال 

الوقف على غر معين.
إلا أن الملراد هنا الملال العام الذي يعلود للدولة، وقد عرف 
بأنه: »المال الذي اسلتحقه المسللمون بطريقلة مروعة، ولم 
يتعلين مالكه، ويتولى ولي أمر المسللمين نيابة عنهم صرفه في 

مصالحهم العامة«)5).

)1) الأحكام السلطانية للماوردي )ص42(، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى )ص35(. 
)2) زكاة المال العام لوهبة الزحيلي في أبحاث وأعمال الندوة الثامنة )ص344(.  

)3) زكاة المال العام للبوطي في أبحاث وأعمال الندوة الثامنة )ص386(، ويؤخذ عليه إيغاله 
في العموم، حتى إنه يتناول المباحات التي لا يملكها أحد، وإنما تملك بالاستياء ووضع 

اليد. 
)4) وهذا تعريف الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة: أبحاث الندوة )ص448(.  

)5) التصرف في المال العام لخالد الماجد )رسالة ماجستر( )ص22(.  



439 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

وملن المصطلحات الاقتصادية المعاصرة ذات الصلة القطاع 
الع�ام، ويراد بله: »ذلك الجزء ملن الاقتصلاد القومي الذي 
تملكله وتديره الدوللة مباشرة، أو عن طريق سللطات عامة 
أخلرى تنشلئها الدوللة لتؤدي هلذه المهلام عنهلا بالإنابة«، 
ويشلمل هلذا القطلاع الخدملات العاملة كالكهربلاء والملاء 
والهاتف، كما يشمل الأعمال الاقتصادية الأخرى من تجارية 

وصناعية وزراعية وإسكانية وتأمينية وغرها)1).
ولأموال الدولة عدة صور، إلا أنه يمكن تصنيفها إلى نوعين بالنظر 

إلى استثمارها:
1. أموال الدولة غير المُستَثْمَرَة.

2. أموال الدولة المُستَثْمَرَة.
وفي هذا البحث أسللط الضوء عللى هذين النوعين من حيث حكم 

زكاة كل نوع منهما.

)1) الموسوعة الاقتصادية لحسين عمر )ص370(.  
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المبحث الأول
زكاة أموال الدولة غير المستثمرة

أموال الدولة غير المُستَثْمَرَة لها عدة صور منها:
المرافق الحكومية بما يشمل مقار الوزارات والدوائر والمؤسسات . 1

والهيئات الرسمية التابعة للدولة.
العق�ارات والأراضي والمناطق المحمية الخاضعة للدولة حسلب . 2

الأنظمة المتبعة والقوانين السارية في كل بلد.
الموارد العائدة للدولة كالمعادن والثروات الطبيعية.. 3
النق�ود الت�ي تع�ود لخزين�ة الدول�ة والمخصصلة للإنفلاق عللى . 4

الموظفلين والمشلاريع الحكوميلة والوظائف الاقتصاديلة العامة 
المناطة بالدولة.

حكم زكاتها:
عاملة الفقهاء والباحثلين من المتقدملين والمتأخرين عللى أن أموال 

الدولة غر المستثمرة ليس فيها زكاة.
وقلد نص بعلض الفقهاء المتقدمين عللى أن مال بيت الملال لا زكاة 
فيله، كما أن هذا القول مسلتفاد من تعليل بعضهلم لعدم إيجاب الزكاة 
في الأملوال التي ليس لها مالك معين كالوقلف على غر المعين والفيء 
وخملس الغنيمة ونحلوه من الصلور وذلك عند بيلان شرط تمام الملك 

ضمن شروط وجوب الزكاة.
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قال الشافعي: »وإذا جمع الوالي الفيء ذهباً أو وَرِقاً فأدخله بيت المال 
فحال عليه حول أو كانت ماشلية فرعاها في الحمى فحال عليها حول 
فا زكاة فيها؛ لأن مالكيها لا يُحصون ولا يُعرفون كلهم بأعيانهم«)1).

وقلال  السرخسي: »فلإن الزكاة لا تجب إلا باعتبلار الملك والمالك؛  
ولهذا لا تجب في سوائم الوقف ولا في سوائم المكاتب، ويعتبر في إيجابها 
صفة الغنى للمالك، وذلك لا يوجد هنا إذا اشتراها الإمام بمال الخراج 
للمقاتللة، فا تجب فيها الزكاة إلا أن يكون مراده أنه اشلتراها لنفسله 

فحينئذ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود المالك وصفة الغنى له«)2).

وفي حاشلية الدسوقي على الرح الكبر في إقطاع الإمام للمعادن: 
»أو يجعله للمسللمين، أي فيقيم فيه من يعمل للمسللمين بأجرة، وإذا 

جعله للمسلمين فا زكاة؛ لأنه ليس مملوكاً لمعين«)3).

وجلاء في حاشلية الصلاوي عللى اللرح الصغلر في إقطلاع الإملام 
للمعلادن: »فقلد علمت حكم ملا إذا أقطعه لشلخص معين، ويجب على 
ذلك المعين زكاته إن خرج منه نصاب حيث كان عيناً، وأما إذا أمر بقطعه 
لبيت مال المسلمين فا زكاة فيه؛ لأنه ليس مملوكاً لمعين حتى يزكى«)4).

وقال العز بن عبدالسلام: »ولا زكاة في ملال بيت المال إذ لا يتعين 
مستحقوه«)5).

وقلال النووي في زكاة الغانمين: »فإن كانلت أنصباؤهم ناقصةعن 
النصلاب ولا تبللغ نصاباً إلا بالخمس فا زكاة عليهم؛ لأن الخلطة مع 

)1) الأم للشافعي )67/2(.  
)2) المبسوط للسرخسي )52/3(.  

)3) حاشية الدسوقي على الرح الكبر )487/1(.  
)4) حاشية الصاوي على الرح الصغر )بلغة السالك( )421/1(. 

)5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام )165/2(.  
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أهلل الخملس لا تثبت؛ لأنه لا زكاة فيه بحال لكونه لغر معين فأشلبه 
مال بيت المال والمساجد والربط«)1).

وقلال الربينلي في شروط الخلطلة: »قولله )أهلل اللزكاة( قيد في 
الخلطتلين، فللو كان أحد الماللين موقوفاً أو لذملي أو مكاتب أو لبيت 
الملال لم تؤثر الخلطة شليئاً، بل يعتبر نصيب من هو ملن أهل الزكاة إن 

اه زكاة المنفرد وإلا فا زكاة«)2). بلغ نصاباً زكَّ

وجلاء في غايلة البيلان في الوقلف على معلين: »فا تجلب على غره 
كالفقلراء الموقوف عليهم ضيعة مثاً، فا زكاة عليهم في ريعها، كما لا 

زكاة في بيت المال من فيء وغره ومال المساجد والربط«)3).

وجاء في حاشلية الرقاوي: »فا زكاة في مال بيت المال، أي لعدم 
تعين المالك«)4).

وفي شرح المنتهلى: »ولا تجلب زكاة في ملال فيء ولا في خمس غنيمة 
لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين«)5).

أملا المعاصرون فقد أطبقوا على عدم وجلوب زكاة أموال الدولة غر 
المُستَثْمَرة، وهو ما انتهت إليه ندوتا بيت الزكاة الثامنة والثالثة عرة)6)، 
كما اختاره جميع الباحثين والمناقشين في الندوتين وغرهم من الباحثين)7).

)1) المجموع شرح المهذب )313/5(، وانظر نحوه في روضة الطالبين )201/2(.  
)2) مغني المحتاج )376/1(، والعبارة بنحوها في بقية شروح المنهاج للنووي.  

)3) غاية البيان شرح زبد ابن رسان للرملي )137/1(.  
)4) حاشية الرقاوي على تحفة الطاب )348/1(.  

)5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي )393/1(، وانظر: مطالب أولي النهى )16/2).
)6) أبحاث وأعمال الندوة الثامنة )ص448(، وأبحاث وأعمال الندوة الثالثة عرة )ص414).
)7) كالدكتلور وهبلة الزحيللي والدكتلور محملد عبدالغفار الريلف والدكتور محمد سلعيد 
رمضلان البوطلي في أبحلاث النلدوة الثامنلة )ص350، 368، 398(، والدكتور محمد 
عثمان شلبر في أبحاث النلدوة الثالثة عرة )ص273(، واختار هذا القول المناقشلون=
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ومن أدلة عدم وجوب الزكاة في أموال الدولة غر المستثمرة:

أن ملن شروط وجلوب اللزكاة تملام المللك)1)، ومن أظهلر آثار . 1
هلذا الرط: تعيين الماللك، وإمكانية التصرف في المال، وأموال 
الدولة غر المستثمرة ليس لها مالك معين، بل هي مملوكة لعموم 
النلاس، كلما أن من يلرف عليها )الإملام ومن ينيبله( ليس له 
مطللق التلصرف فيها، إذ لا يتلصرف فيها إلا حسلب المصلحة 

العامة، فتصرفه فيها ناقص)2).

ومن الأدلة على اشتراط تعيين المالك:

قولله تعلالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ(  أ ( 
]التوبة: 103[.

وجه الدلالة: أن الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ الزكاة من 
أصحاب الأموال المعينين، لا من أصحاب أموال غر معينين.

قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ  لما بعثه إلى اليمن: »فأعلمهم أن الله  ب( 
افترض عليهم صدقلةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 

على فقرائهم«)3).
وقولله: »تؤخذ من أغنيائهم« يدل على أن الزكاة تؤخذ من 

= والمعقبلون في الندوتين، واختاره الدكتور يوسلف القرضاوي في فقه الزكاة )132/1(، كما 
اختلاره بعلض الباحثين. انظر: نلوازل الزكاة المعلاصرة للدكتور عبلدالله الغفيلي )ص242(، 
وأحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خال شرط الملك للدكتور صالح المسلم )ص279(. 
)1) فسر الفقهاء هذا الرط بعدة تفسرات، ففي بدائع الصنائع )9/2( فسر هذا الرط بأن 
يكلون المال مملوكاً لله رقبةً ويداً، وفسره بعضهم بأنه: »ما كان بيده لم يتعلق به حق غره، 

يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له«. مطالب أولى النهى )15/2(. 
)2) انظر: بحث الدكتور محمد عثمان شبر في أبحاث الندوة الثالثة عرة )ص258(. 

)3) أخرجله البخلاري في صحيحله: كتلاب اللزكاة، بلاب وجلوب اللزكاة، رقلم )1395( 
ص224(، ومسللم في صحيحله: كتلاب الإيلمان، باب الدعلاء إلى الشلهادتين وشرائع 

الإسام، رقم )19( )ص31(.  
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ملاك معينلين لا من قوم غلر معينلين؛ إذ لا يتأتى أخذها 
منهم مع عدم تعيينهم.

أن الزكاة فيها تمليك للمستحقين، والتمليك فرع عن الملك  جل( 
لمعين، فا يتحقق التمليك من غر المعين.

أن غلر المعلين لا يمكنله التلصرف في المال، فيكلون ملكه  د( 
ناقصاً، وليس في ذلك نعمة كاملة، فا تجب الزكاة حينئذٍ؛ 

لأنها إنما تجب في مقابلة النعمة الكاملة)1).

قيلاس أموال الدولة غر المسلتثمرة على صلور من الأموال التي . 2
صرح الفقهاء بعدم وجوب الزكاة فيها، ومنها:

القيلاس على الوقف على غلر المعين، إذ لا تجب الزكاة فيها  أ( 
عند جمهور الفقهاء)2)، فكذلك أموال الدولة غر المستثمرة 

لأن كاً منهما ليس له مالك معين.
القياس على الغنيمة قبل القسمة، إذ لا تجب الزكاة فيها عند  ب( 
جمهلور الفقهاء)3)، فكذللك أموال الدولة غر المسلتثمرة؛ 

لأن كاً منهما ليس له مالك معين.

أنله لم يعهلد عن السللف في القلرون المفضلة فملن بعدهم أخذ . 3
اللزكاة من الأملوال العامة كمال بيت الملال)4)، بل تقدم تصريح 

)1) مطالب أولى النهى )14/2(، وانظر: بحث الدكتور محمد عثمان شلبر في أبحاث الندوة 
الثالثة عرة )ص259(. 

)2) المبسلوط )52/3(، وبداية المجتهد )247/1(، والمجموع )339/5(، وكشلاف القناع 
)170/2(، ومطالب أولى النهى )16/2(. 

منتهلى  وشرح   ،)322/3( الكبلر  والحلاوي   ،)67/2( والأم   ،)42/3( الذخلرة   (3(
الإرادات للبهوتي )393/1(، ومطالب أولى النهى )16/2(. 

)4) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )235/23(، وبحث الدكتور محمد الريف في الندوة 
الثامنة )ص368(. 
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الفقهاء بعدم وجوب الزكاة فيه رغم ظهور تطبيق فريضة الزكاة 
ونقل تفاصيلها في كتب الفقه والسر.

أن أملوال الدوللة كالنقود والعقلارات والملوارد الطبيعية معدة . 4
للإنفاق على المصالح العامة كرواتب الموظفين وإنشلاء المشاريع 
الحكوميلة والتنمويلة العاملة، فأشلبهت المال المشلغول بحاجة 
صاحبه والأصول الثابتة وعروض القنية مما لا تجب فيه الزكاة.

أن اللزكاة عبلادة لا بد فيها من نية المالك، وأملوال الدولة تعود . 5
إلى عموم المسلمين، وهم غر محصورين، فكيف يمكن حصول 
النيلة منهلم؟ وأما القائملون على هذه الأملوال )ولي الأمر ومن 

ينيبه( فهم ليسوا ماكاً، ونيتهم غر معتبرة)1).
ويمكن أن يناقش بأن ولي الأمر )أو من ينيبه من أفراد وجهات( 
نائب عن عموم المسللمين فتكفلي نيته عن نية جميعهم كما تكفي 

نية ولي الصبي والمجنون لزكاة أموالهما.
أن اللزكاة لا تجلب في الملال إلا باعتبار الغنى، وملك المسللمين . 6

للمال العام لا يحقق لهم الغنى؛ لأنه لا يكفي لسد جميع حاجاتهم 
ومتطلباتهم، فا تجب فيه الزكاة.

أن بعلض مصارف الأملوال العامة تتقاطع وتشلترك مع بعض . 7
مصارف الزكاة، كمصرف الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن 
السبيل والغارمين، فقد تصرف أموال بيت المال لهذه المصارف، 
ولو عجزت أموال الزكاة عن سداد حاجة الفقراء فإنه يمكن أن 
تسد من أموال بيت المال ولا يكون ذلك ديناً على مال الزكاة)2).

)1) انظلر: بحث الدكتور محملد عبدالغفار الريف في الندوة الثامنلة )ص368(، ومداخلة 
الدكتور محمد عثمان شبر في الندوة الثالثة عرة )ص344(. 

)2) المبسوط )18/3(، وانظر: بحث الدكتور محمد عثمان شبر في الندوة الثالثة عرة )ص272(. 
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المبحث الثاني
زكاة أموال الدولة المستثمرة

أموال الدولة المستثمرة لها عدة صور منها:
الودائع الاستثمارية في المصارف خارج الدولة أو داخلها.. 1
العلام . 2 الملال  تسلتثمر  التلي  الحكومي�ة  الاس�تثمارية  الصنادي�ق 

)الصناديق السيادية(.
ال�شركات والمص�ارف المملوكة للدولة بالكامل بهدف اسلتثمار . 3

المال العام.
نصي�ب الدولة في الشركات المس�اهمة، حيث تملك الدولة نصيباً . 4

)أسلهمًا( في بعض الركات وتحصلل في مقابل ذلك على أرباح 
هذه الأسهم.

ويتلم هذا الاسلتثمار علبر أجهزة ومؤسسلات حكوميلة مختصة في 
الاستثمار.

حكم زكاتها:
لم يكلن اسلتثمار أملوال الدولة في مشلاريع وشركات أملراً معهوداً 
لدى المتقدمين؛ لذا فإن زكاة هذه الاسلتثمارات العامة تعد من النوازل 

الفقهية التي طرحت على بساط البحث الفقهي في هذا العصر.
وقد اختلف الفقهاء والباحثون حيال هذه المسألة على قولين:
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القول الأول: أن الزكاة لا تجب في أموال الدولة المُستَثْمَرة.

وهلذا رأي أكثلر الفقهاء والباحثين، وهو ما صلدر عن مجمع الفقه 
اللدولي في دورتله الرابعلة)1)، وأوصت به الندوة الثالثلة عرة لقضايا 
الزكاة المعلاصرة بالأغلبية)2)، كما اختاره الباحثون وأكثر المناقشلين في 

هذه الندوة)3)، واختاره غرهم من الباحثين)4).

القول الثاني: أن الزكاة تجب في أموال الدولة المُستَثْمَرة.

وقد نسبه بعض الباحثين لمحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية بناءً 
على ما نقله عنه السرخسي حيث قال: »قال )يعني محمد بن الحسلن(: 
فإن اشلترى بمال الخراج غنمًا سائمةً للتجارة وحال عليها الحول فعليه 

)1) جاء ذلك في قرار المجمع بالنسلبة لنصيب الدولة في الركات المساهمة، ونصه: »ويطرح 
نصيلب الأسلهم التي لا تجب فيهلا الزكاة، ومنها أسلهم الخزانلة العاملة". مجلة المجمع 

 .)881/1/4(
)2) أبحلاث وأعلمال الندوة الثالثلة عرة )ص414(، ونلص الفتوى )القلرار(: »ب- المال 
العلام الذي يسلتثمر ليدر ربحا عن طريق مؤسسلات عامة مملوكة بالكاملل للدولة يراد 
لهلا أن تعمل على أسلس تجارية وأن تحقق أرباحلاً، وهذا النوع غر خاضع للزكاة في رأي 
الأكثريلة، مع وجود رأي آخر يرى أن هذا الملال يخضع للزكاة، وهو ما ذهب إليه الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. ج- إذا اختلط المال العام مع مال الأفراد في 
مؤسسلة هادفة للربح يكون نصيب المال العلام خاضعا للزكاة مثل المال الخاص، وهناك 
رأي بعلدم وجلوب زكاة الملال العام في مثلل هذه الخلطلة«. علمًا بأن الأبحلاث وأغلب 
المناقشلات لم تفلرق بلين هذيلن النوعلين )ب، ج(، فللم توجب اللزكاة فيهلما، فصياغة 

التوصيات لم تعكس مضمون الأبحاث والمناقشات التي دارت حولها. 
)3) كالدكتلور وهبلة الزحيللي والدكتلور محمد عثمان شلبر في أبحلاث النلدوة الثالثة عرة 
)ص236، 273(، واختلار هذا القول أكثر المناقشلين كالدكتلور الصديق محمد الضرير 
)ص330(، والدكتلور محمد عبدالغفار الريلف )ص308(، والدكتور عبدالرحمن بن 
صالح الأطرم )ص324(، كما اختاره الشيخ عبدالله بن منيع في مناقشات الندوة الثامنة 

)ص417(. 
)4) انظلر: نلوازل اللزكاة المعلاصرة للدكتلور عبلدالله الغفيللي )ص247(، وأحلكام الزكاة 

ومسائلها المعاصرة من خال شرط الملك للدكتور صالح المسلم )ص289(. 
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فيه�ا الزكاة، وهذا بخاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة في 
يد الإمام وهي سائمة فحال عليها الحول؛ لأن هناك لا فائدة في إيجاب 
اللزكاة؛ فلإن مصرف الواجلب والموجب فيله واحد، وهنلا في إيجاب 
اللزكاة فائلدة؛ فلإن مصرف الموجلب فيله المقاتلة وملصرف الواجب 

الفقراء، فكان الإيجاب مفيداً فلهذا تجب الزكاة«)1).
واختلاره بعض المناقشلين في نلدوتي اللزكاة الثامنلة والثالثة عرة 
لقضايلا الزكاة المعلاصرة)2)، وهو ما صدر عن اللجنلة الدائمة للإفتاء 
في المملكة العربية السلعودية في نصيب الهيئات الحكومية في الركات 

المساهمة)3).
وقلد أخلذ بهذا القلول قانلون اللزكاة السلوداني)4)، كلما أخذت به 
مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية في نصيب الدولة 

في الركات الاستثمارية)5).

)1) المبسوط للسرخسي )52/3(.  
)2) كالدكتلور محملد نعيم ياسلين في مناقشلات النلدوة الثامنلة )ص420(، والدكتور رفيق 
يونلس الملصري في مناقشلات الندوة الثامنلة )ص424(، كما اختاره بعض المناقشلين في 
النلدوة الثالثة علرة كالدكتلور عبدالحميد البعللي )ص308(، والدكتور حسلن البيلي 

)ص317(، والدكتور عبدالرحمن بن عقيل )ص322(.  
)3) جاء ذلك في جواب السؤال الرابع من الفتوى رقم )22665( وتاريخ 1424/4/15هل( 
ونصه: »الركات التي تسلاهم فيها الهيئات الحكومية يتم فرض الزكاة على جميع أموالها 

الزكوية لأن تلك الهيئات ذات شخصية معنوية مستقلة وذات غرض تجاري«. 
)4) جاء ذلك في المادتين )3( حيث عرفت المال المعفى من الزكاة بأنه: »كل مال تملكه الدولة 
برط ألا يكون معداً لاسلتثمار كالأسلهم والحصص في أي شركة أو هيئة أو مؤسسة(، 
ونحلوه في الملادة )37(. انظر: بحث الدكتور أحمد مجذوب أحملد )قضايا فقهية من واقع 

التجربة السودانية( في الندوة الثالثة عرة )ص353(. 
)5) جلاء في الملادة الرابعة من نظلام جباية الزكاة )الجديد( في تحديلد الخاضعين لجباية الزكاة: 
»3- المنشلآت السلعودية المقيمة في المملكة عن حصص الهيئات والمؤسسلات الحكومية 
السلعودية وملن يعامل معاملتها«، عللمًا بأن هذا النظام لم يتم إقلراره واعتماده بعد، لكن 

العمل في مصلحة الزكاة عليه. 
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أدلة القول الأول:
اسلتدل القائلون بعدم وجوب الزكاة في أموال الدولة المستثمرة . 1

بلما تقدم ملن أدلة على عدم وجوب اللزكاة في أموال الدولة غر 
المستثمرة وخاصة ما يتعلق برط تمام الملك الذي يستلزم تعيين 
المالك، وإمكانيلة التصرف في المال، وهذا غر موجود في أموال 

الدولة المستثمرة.
وقلد نوقلش هذا الاسلتدلال بلأن المراد ملن تمام المللك القدرة 
عللى التصرف، وهلذا متحقق في المال العام المسلتثمر فإن الإمام 
يتلصرف فيه نيابة عن ماكه، وأما تعلين المالك فإنه ليس معتبراً 

إذا لم يؤثر على القدرة على التصرف في المال)1).
وأجيب ذلك بما يأتي:

أن تصرف الإملام في المال العام مقيد بمصلحة المسللمين،  أ( 
وليس تصرفاً مطلقاً.

أن تعلين الماللك مؤثر؛ لأن المنوب عنهم )عامة المسللمين(  ب( 
لا يمكنهلم التصرف في الملال العام ولا التوكيلل فيه لعدم 

تعيينهم ولجهلهم بتفاصيل المال العام.
أن تعلين المالك مؤثر بدليل علدم وجوب الزكاة في الوقف  جل( 
عللى غلر معلين لعدم تعلين الماللك ملع قلدرة الناظر على 

التصرف فيه)2).
قيلاس أموال الدولة المسلتثمرة على أموالها غر المسلتثمرة، ففي . 2

كل منهلما لم يتحقق شرط تمام المللك، وكون المال له غلة أو ربح 

)1) مناقشة محمد نعيم ياسين في الندوة الثامنة )ص420(.  
)2) انظلر: رد الدكتلور محمد عبدالغفلار الريف في أبحاث النلدوة الثامنة )ص432(، ورد 

الدكتور البوطي في الندوة الثامنة )ص434(، وأحكام الزكاة للمسلم )ص289(. 
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لا يغلر من ذللك شليئاً، فالربلح تابع لأصلل الملال، والقاعدة 
الفقهية أن )التابع تابع()1)، وقد تقدم اتفاق المعاصرين على عدم 
وجلوب زكاة مال الدولة غر المسلتثمر فلكان عليهم أن يقولوا 

بعدم الوجوب في المستثمر كذلك)2).

القيلاس على سلائمة الوقف التي تتخذ للدر والنسلل، فا تجب . 3
اللزكاة في أصلها ولا في غلتها إذا كانلت موقوفة على جهة عامة 
عند جمهلور الفقهاء)3)، لأنهلا مملوكة لمالك غلر معين، فكذلك 
أملوال الدوللة المسلتثمرة لا تجلب فيهلا اللزكاة؛ لأنهلا مملوكلة 

للمسلمين كافة دون تعيين.

القيلاس على عدم وجوب الزكاة في أموال الزكاة المسلتثمرة من . 4
قبل مؤسسلة اللزكاة لأنهلا تبقى على مللك المسلتحقين، وليس 
لهلا مالك معلين، وأموال بيلت المال المسلتثمرة تبقلى على ملك 

المستحقين، فا تجب الزكاة فيها لعدم المالك المعين)4).

أدلة القول الثاني:

أن ملصرف المال العلام )كالخراج( يختلف عن ملصرف الزكاة، . 1
فملصرف الملال العلام هو مصاللح المسللمين عامة ملن رواتب 
الموظفلين والمشلاريع الحكوميلة وغر ذلك، أما ملصرف الزكاة 
فهو المسلتحقون لها من الفقراء والمسلاكين ونحوهم ممن ذكرهم 

)1) انظر هذه القاعدة في: الأشلباه والنظائر للسليوطي )ص228(، والأشلباه والنظائر لابن 
نجيم )ص120(. 

)2) بحلث الدكتلور محمد عثمان شلبر في الندوة الثالثة عرة )ص273(، ومناقشلة الدكتور 
الصديق الضرير )ص330(. 

)3) المبسلوط )52/3(، وبداية المجتهد )247/1(، والمجموع )339/5(، وكشلاف القناع 
)170/2(، ومطالب أولى النهى )16/2(. 

)4) بحث الدكتور محمد عثمان شبر في الندوة الثالثة عرة )ص272(. 
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الله في كتابله، وإذا اختللف ملصرف كل منهما وجبلت الزكاة في 
المال العام، ولم تجب في مال الزكاة.

وهذا الدليل هو مضمون ما نقله السرخسي عن محمد بن الحسن 
الشيباني كما تقدم)1).

وقد نوقش ذلك بما يأتي:
ناقشله السرخسي بقوله: »وفي هذا الفصل نظر؛ فإن الزكاة  أ( 
لا تجب إلا باعتبار الملك والمالك؛ ولهذا لا تجب في سلوائم 
الوقلف ولا في سلوائم المكاتلب، ويعتلبر في إيجابهلا صفلة 
الغنى للمالك، وذلك لا يوجد هنا إذا اشلتراها الإمام بمال 
الخلراج للمقاتلة، فا تجب فيها اللزكاة إلا أن يكون مراده 
أنه اشلتراها لنفسله فحينئذ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود 
المالك وصفة الغنى له«)2)، فالسرخسي يؤكد على اشلتراط 
تعيين المالك وكونه غنياً، وهذا لا يوجد في المال الذي ليس 

له مالك معين كمال بيت المال.
أن هلذا التعليلل )اختلاف مصرف الملال العلام عن مصرف  ب( 
الزكاة( متحقق في مال الدولة غر المستثمر، ومع ذلك فجميع 
المعاصريلن على علدم وجلوب زكاته، فلدل على علدم اطراد 
هلذه العلة، وملن المقرر عند كثر من الأصوليلين أن العلة إذا 

وجدت وتخلف الحكم انتقضت ولم يصح التعليل بها)3).

)1) المبسوط للسرخسي )52/3(.  
)2) المبسوط للسرخسي )52/3(.  

)3) النقلض أحلد أشلهر قوادح العللة عند الأصوليين، ولله عاقة وثيقلة بمبحث تخصيص 
العلة، فمن لا يعده قادحاً يجعله من باب تخصيص العلة، وأكثر الأصوليين على أنه قادح 

في العلة المستنبطة كما ذكر الجويني في البرهان.
انظلر في هذه المسلألة: أصلول السرخلسي )233/2(، والبرهان للجوينلي )170/2(، 

وروضة الناظر لابن قدامة )937/3(، وشرح تنقيح الفصول للقرافي )ص399(. 
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أن سلبب وجلوب اللزكاة في الملال كونله ناميلاً، فإذا اتخلذ المال . 2
لاسلتثمار فقلد تحقق فيه هذا السلبب، فوجبت زكاتله ولو كان 

مالًا عاماً)1).
ونوقلش بأن نماء المال وحده لا يكفي في إيجاب الزكاة، بل لا بد 
أن يكلون ممللوكاً ملكاً تاملاً، بدليل أن اللزكاة لا تجب في أموال 
الزكاة المسلتثمرة والوقف على غلر المعين إذا كان له ريع مع أنها 

أموال نامية، فلم تجب فيها الزكاة لعدم المالك المعين)2).
قيلاس أملوال الدولة المسلتثمرة على ملال اليتيم الذي يسلتثمره . 3

اللوصي، ومع ذللك تجب فيه الزكاة، فلإذا وجب على الأوصياء 
عللى اليتامى إخراج زكاة أموالهم وجب على الإمام إخراج زكاة 

أموال بيت المال)3).
ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن أموال اليتامى مملوكة لمالكين 

معينين بخاف الأموال العامة، فإنها مملوكة لغر معينين)4).
أن الهيئلات الحكوميلة عندما تشلارك في اللركات الخاصة فإنه . 4

يكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتصبح ذات غرض تجاري، 
وهذا يوجب الزكاة في نصيبها)5).

ويمكن أن يناقش بأن الشلخصية المعنوية والغرض التجاري لا 
يكفيلان لإيجاب الزكاة دون توافلر شروط وجوب الزكاة ومنها 
تمام الملك الذي يسلتلزم تعيين المالك وإمكان التصرف في المال، 

)1) بحوث في الزكاة للدكتور رفيق المصري )ص81(، ومناقشته في الندوة الثامنة )ص424(. 
)2) بحث الدكتور محمد عثمان شبر في الندوة الثالثة عرة )ص273).

)3) مناقشة الدكتور محمد نعيم ياسين في الندوة الثامنة )ص421).
)4) بحث الدكتور محمد عثمان شبر في الندوة الثالثة عرة )ص274).

)5) جلواب السلؤال الرابلع من فتلوى اللجنلة الدائمة في المملكلة رقلم )22665( وتاريخ 
1424/4/15هل.
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ويلدل على ذلك الوقف على غر المعين فإن له شلخصية معنوية 
ولله غلرض تجاري باسلتثماره ليكون له ريع وملع ذلك لا تجب 

الزكاة فيه لعدم تعين المالك)1).

أن الهيئلات واللركات الحكوميلة التلي تسلتثمر الملال العلام . 5
تنافلس اللركات الخاصلة التلي تدفلع اللزكاة، وإذا لم تجلب 
اللزكاة عللى الركات التلي تعلود للدولة لم تسلتطع الركات 
الخاصة منافسلتها بشلكل عادل، وهذا يخل بالنظام الاقتصادي 
الإسلامي، ولا يحقق العدل والمسلاواة، وهلذا من أهم مقاصد 

الريعة الإسامية)2).

ويمكن أن يناقش بما يأتي:

أن اللزكاة عبلادة شرعية لهلا أحكامها وشروطهلا الخاصة،  أ( 
وليست مجرد أداة اقتصادية تستخدم للموازنة بين الركات 

والقطاعات الاقتصادية!!

أن مقاصد شركات الدولةوأهدافها تختلف عن الركات  ب( 
وعوائدهلا  أرباحهلا  ملآل  الدوللة  فلركات  الخاصلة، 
ورأسلمالها لبيت المال الذي يصرف على عموم المسللمين، 
أملا اللركات الخاصلة فأرباحها تعلود لماكهلا دون أن 
يستفيد منها غرهم، فليس بينهما مساواة بالنظر إلى غرض 

الاستثمار في كل نوع.

)1) وقلد أجابلت اللجنلة الدائمة علن عدة أسلئلة متعلقة بأملوال ومؤسسلات خرية بعدم 
وجلوب اللزكاة فيها وعللت ذلك بأنها ليس لها مالك معين مع أن بعضها كان مسلتثمراً 

وله ريع وله شخصية معنوية مستقلة. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )294/9، 297).
)2) مناقشلة الدكتلور عبدالرحملن بلن عقيل والدكتور حسلن البيللي في النلدوة الثالثة عرة 

)ص317، 322).
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أن الركة لها شلخصية اعتبارية واحلدة، فتعامل أموالها معاملة . 6
واحدةً بغض النظر عن أشخاص المالكين لها استناداً لمبدأ الخلطة 
عند الفقهاء خاصة من يرى أن الخلطة تؤثر في غر السلائمة من 
بهيملة الأنعام كالخلطة في النقود وعروض التجارة أخذاً بعموم 

لفظ أدلة الخلطة وقياساً لغر الحيوان عليه)1).

ويمكن أن يناقش بما يأتي:

لا يسلم بأن الخلطة تؤثر في غر الحيوانات، إذ النص جاء في  أ( 
شلأن الماشية خاصةً، ولأن الجمع أو التفريق يظهر أثره على 
الماشية، وقد تؤثر الخلطة فيها نفعاً تارةً وضرراً تارة أخرى، 

فا يقاس غرها عليها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء)2).

ب( على فرض التسلليم بتأثر الخلطة في غلر الحيوانات فإن 
الفقهلاء الذين يلرون ذلك نصوا على اشلتراط أن يكون 
جميع الركاء أهاً لوجوب الزكاة، وصرحوا باسلتبعاد 
بيلت المال لأنه ملال عام ليس فيله زكاة، ومن ذلك قول 
الربينلي في شروط الخلطلة: »قوله )أهل الزكاة( قيد في 
الخلطتين، فلو كان أحد المالين موقوفاً أو لذمي أو مكاتب 
أو لبيلت المال لم تؤثر الخلطة شليئاً، بلل يعتبر نصيب منه 
وملن أهل الزكاة إن بلغ نصاباً زكاه زكاة المنفرد وإلا فا 

زكاة«)3).

)1) وهذا مذهب الشلافعي في الجديد ورواية عند الحنابلة. انظر: الحاوي الكبر )142/3(، 
وروضة الطالبين )173/2(، والمغني )64/4(، والمبدع )335/2(. 

)2) حاشية الصاوي )387/1(، والحاوي الكبر )142/3(، وروضة الطالبين )173/2(، 
ومغني المحتاج )378/1(، والمغني )65/4(، وكشاف القناع )201/2(. 

)3) مغنلي المحتلاج )376/1(، والعبلارة بنحوهلا في بقيلة شروح المنهاج للنلووي، وانظر: 
الذخرة )130/3(، والمغني )54/4(. 
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الترجيح:

ملن خلال اسلتعراض القوللين وأدلتهلا يظهلر لي - والله أعلم - 
رجحلان القلول الأول، وهلو علدم وجوب اللزكاة في أملوال الدولة 
المسلتثمرة بكل أشلكالها، سواءً أكان ذلك على شلكل شركات مملوكة 
بالكامل للدولة أم كان على شكل نصيب الدولة في الركات الخاصة، 

ومما يرجح هذا القول ما يأتي:

أ( أنله أقيلس وأشلبه بضوابط اللزكاة وأصولها الرعيلة خاصة ما 
يتعلق برط تمام الملك وما يستلزمه من تعيين المالك وإمكان التصرف 
في الملال دون تقييلد، وهذا ليس متحققلاً في شركات الدولة أو نصيبها 
في اللركات الخاصة؛ لأن أرباحها وعوائدها ليسلت مللكاً للقائمين 

عليها، وإنما هي ملك لعموم المسلمين.

ب( أن المعاصرين متفقون على عدم وجوب الزكاة في أموال الدولة 
غر المسلتثمرة، والاستثمار بحد ذاته ليس مؤثراً في إيجاب الزكاة! وإنما 
المؤثلر هلو اجتماع شروط وجوب اللزكاة واكتمالها كلرط تمام الملك، 

وهذا لم يوجد في مال الدولة المستثمر.

جل( أن كثراً من الموجبين للزكاة في أموال الدولة المستثمرة ينطلقون 
من دوافع اقتصادية كعدالة المنافسلة مع شركات القطاع الخاص، وقد 
تقلدم أن الزكاة عبادة ماليلة خاصة لها حدودها وأحكامها وشروطها، 
وليسلت مجرد أداة اقتصادية يتم توظيفها لعاج خلل في هذا النظام أو 

ذاك أو تعديل موازين القوى الاستثمارية!

ويمكلن لتحقيق عدالة المنافسلة وتيسلر جباية اللزكاة من فرض 
رس�وم اس�تثمار على شركات الدولة أو نصيبهلا في الركات الخاصة 
بلدلًا من إيجلاب زكاة لم تجلب، وهذه الرسلوم تؤول إلى بيلت المال، 
وتلصرف في مصاللح المسللمين، كما يمكلن أن تلصرف في مصارف 
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اللزكاة مبلاشرةً، وفلرض مثلل هذه الرسلوم ملن السياسلة الرعية 
التلي أجازها كثر من الفقهاء عللى آحاد الناس إذا كانت عادلة تحقق 
المصلحلة العامة)1)، فلأن يجوز فرضها عللى شركات الدولة من باب 
أولى، وهذا أولى من استخدام الزكاة كأداة اقتصادية تفرض على أموال 
لا تجب فيها وتعفى منها أموال تجب فيها بحسلب مصالح اقتصادية 
موهوملة، كيف والزكاة عبادة شرعية توقيفية أوجبها الله تعالى لحكم 
عظيملة، ولم يجعلها مجرد أداة اختيارية بيد المخططين وصانعي القرار 

الاقتصادي!!

كلما يمكلن جباي�ة ال�زكاة كاملةً عللى اللركات التي تشلترك فيها 
الدوللة، لكن زكاة نصيلب الدولة يحول إلى بيت الملال لا إلى مصارف 
الزكاة، وبهذا تتفق الركات الخاصة مع شركات الدولة أو الركات 
التي تسلاهم فيها الدولة من حيث جباية مقدار الزكاة، لكن الفرق أن 

مقدار زكاة نصيب الدولة يحول لبيت المال.

د( أن عدم إيجاب الزكاة في أموال الدولة المُسلتَثْمَرة لن يضر بحق 
الفقراء والمساكين وسائر مستحقي الزكاة لما يأتي:

أن أملوال الدوللة المسلتثمرة تلؤول بأرباحهلا وعوائدهلا إلى . 1
الخزينلة العامة، وتنفلق في المصاللح العامة التي تعلود بالنفع 
والفائدة على جميع المسللمين، ويسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد 
الوطنلي ودعلم الموقف المالي للدوللة ومن ثم زيلادة الإنفاق 
الحكومي، وهذا يعود بالنفع بشلكل مباشر أو غر مباشر على 

مستحقي الزكاة.

)1) انظلر في جلواز فرض الضرائب والرسلوم خاصلة عند حاجة الفقراء والمسلاكين: المحلى 
لابلن حلزم )156/6(، وغياث الأملم في التياث الظللم للجويني )ص74(، وتفسلر 

القرطبي )60/11(، والاعتصام للشاطبي )619/2(. 
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أن أملوال اللزكاة للو لم تسلد حاجة المسلتحقين فلإن الدولة من . 2
خلال بيت المال )الخزينلة العامة( تغطي ما ينقلص من الزكاة، 
وكلما نمت الأموال العامة وزادت اسلتثماراتها كان ذلك أحرى 

أن ينفق منها لتغطية العجز في أموال الزكاة.
وقلد أكلد الفقهاء المتقدملون على هذا الجانلب، ومن ذلك ما 
ذكلره السرخلسي في المبسلوط: »وإن احتاج بعض المسللمين 
وليلس في بيلت الملال ملن الصدقلات شيء أعطى الإملام ما 
يحتاجلون إليه من بيت مال الخلراج، ولا يكون ذلك ديناً على 
بيلت مال الصدقة؛ لما بينا أن الخلراج وما في معناه يصرف إلى 

حاجة المسلمين«)1).

مثال تطبيقي:

فيلما يلي جدول يوضح إسلهام الخزينة العاملة للدولة في المملكة 
العربيلة السلعودية في ميزانيلة الضلمان الاجتماعلي المخصصلة 
للصرف على مسلتحقي اللزكاة مقارنة بما يتلم تحويله من أموال 
اللزكاة في عاملين متواليين )نقلاً عن بيانات رسلمية من وزارة 

المالية()2):

السنة المالية
الممول من الخزينة 

العامة للدولة
الممول من

الزكاة الشرعية
المجموع

)بملايين الريالات(

1431/14307.3916.44213.833

1432/14318.1198.92117.040

15.51015.36330.873المجموع:

)1) المبسوط )18/3(. 
)2) انظر هذه البيانات في جريدة الجزيرة - العدد 14073 التاريخ 1432/5/6هل. 
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وملن ا لجلدول السلابق يتضلح أن الملال العلام يملول مصرف 
مسلتحقي الزكاة )الفقراء والمساكين( بنسبة كبرة قد تتجاوز ما 
يتلم تحويله من اللزكاة الرعية، وياحلظ أن المبلغ المحول من 
الملال العام )الخزينة العاملة( يتزايد بزيادة ملوارد الدولة ووفرة 
الفوائلض المالية التلي يخصص جزء منها لزيلادة ميزانية الضمان 

الاجتماعي.
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الخاتمة

بعد اسلتعراض ملا تقدم يمكن إجملال النتائلج والتوصيات كما 
يأتي:

النتائج:
لللمال تعريفات متعددة عنلد الفقهاء، وأقلرب تعريفاته: »ما له . 1

قيمة مادية، وجاز الانتفاع به في حال الاختيار«.

للمال في الفقه الإسلامي تقسليمات متعددة باعتبلارات مختلفة، . 2
وملن أهمهلا تقسليمه باعتبار صاحلب الاختصاص بله إلى مال 

خاص ومال عام.

من أشلهر أمثلة المال العام مال الدوللة )مال بيت المال(، والمراد . 3
به: »المال الذي اسلتحقه المسللمون بطريقة مروعة، ولم يتعين 
مالكه، ويتولى ولي أمر المسللمين نيابة عنهم صرفه في مصالحهم 

العامة«.

أموال الدولة غر المستثمرة لا تجب فيها الزكاة عند عامة الفقهاء . 4
المتقدمين والمعاصرين.

أكثلر الفقهاء المعاصرين على أن أموال الدولة المسلتثمرة لا زكاة . 5
فيها، وهو الأرجح إن شاء الله.
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التوصيات:
حث المسللمين دولًا وشركات وأفراداً على تطبيق فريضة الزكاة . 1

تطبيقلاً صحيحلاً، ملع التحللي بالتقلوى والإيمان والإحسلاس 
بالمسؤولية تجاه هذا الركن العظيم والبعد عن المصالح الشخصية 

واتباع الهوى وحظوظ النفس بما يؤثر على إخراج الزكاة.
التأكيد على أهمية دراسة شرط تمام الملك مع إبراز آثاره في مسائل . 2

الزكاة خاصة ما استجد منها.
دعلوة الباحثلين والدارسلين والمراكلز العلميلة المتخصصلة إلى . 3

دراسلة ما اسلتجد ملن قضايا اللزكاة خاصة ملا يتعلق بروط 
وجوبها وأوعيتها )الأموال الزكوية( ومصارفها )أهل الزكاة(.
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فهرس المصادر والمراجع:

أولًا وثانياً: كتب التفسير والحديث:
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسلانيد، للإمام الحافظ أبي عمر يوسلف بن عبدالله بن . 1

محمد بن عبدالبر النمري )ت463هل(، تحقيق: مصطفى أحمد العلوي، ومحمد عبدالكبر 
البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسامية، المغرب 1387هل. 

الجاملع لأحلكام القلرآن، للإملام أبي عبلدالله محملد بلن أحملد الأنصلاري القرطبلي . 2
)ت671هل(، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1373هل. 

صحيلح البخاري، للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسلماعيل البخاري )ت256هل(، . 3
إشراف ومراجعة: فضيلة الشليخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السام، الرياض، 

ط2، 1421هل-2000م.
صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشري النيسابوري )ت261هل(، . 4

إشراف ومراجعة: فضيلة الشليخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السام، الرياض، 
ط2، 1421هل-2000م. 

ثالثاً: كتب أصول الفقه وقواعده:
الأشلباه والنظائلر، للعاملة زيلن الديلن بلن إبراهيلم المعلروف بابلن نجيلم الحنفلي . 5

)ت970هل(، دار الكتب العلمية، بروت، 1400هل-1980م.
الأشلباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشلافعية، للإمام جال الدين عبدالرحمن بن أبي . 6

بكر السليوطي )ت911هل(، تحقيق: محمد المعتصلم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، 
بروت، ط2، 1414هل-1993م.

أصلول السرخسي، للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سلهل السرخسي )ت490هل(، . 7
حقق أصوله: أبوالوفا الأفغاني، دار المعرفة، بروت.

البرهلان في أصلول الفقله، لإملام الحرملين عبدالمللك بلن عبدالله بلن يوسلف الجويني . 8
)ت 487هلل(، تحقيلق: صلاح بن محملد عويضلة، دار الكتب العلمية، بلروت، ط1، 

1418هل-1997م.
تأسليس النظلر، للإملام أبي زيلد عبيلد الله بلن عملر الدبلوسي )ت: 430هلل(، تعليق . 9

وتصحيلح: مصطفى محملد القباني الدمشلقي، دار ابن زيدون، بروت، بالاشلتراك مع 
مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة. 

تخريلج الفلروع عللى الأصلول، لأبي المناقب محملود بن أحملد الزنجلاني )ت 656هل(، . 10
مؤسسة الرسالة، بروت، ط2، 1398هل.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر: تحقيق وتعريب: المحامي فهمي الحسيني، . 11
دارالكتب العلمية، بروت.
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روضلة الناظلر وجنلة المناظر في أصول الفقله، لموفق الدين عبدالله بلن أحمد بن محمد بن . 12
قدامة )ت620هل(، تحقيق: د. عبدالكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 

1414هل-1993م.
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لشهاب الدين أبي العباس أحمد . 13

ابلن إدريس القلرافي )ت684هل(، تحقيق: طله عبدالرؤوف سلعد، دار الفكر، بروت، 
مكتبة الكليات الأزهرية، ط1، 1393هل.

قواعد الأحكام في إصاح الأنام )القواعد الكبرى(، لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسام . 14
)ت660هل(، تحقيق: محمود بن التاميدالشنقيطي، دار المعارف، بروت.

المنثلور في القواعلد، لبلدر الديلن محمد بلن بهادر بلن عبلدالله الزركلشي )ت794هل(، . 15
تحقيق: د. تيسلر فائق أحمد محمود، مراجعة: د. عبدالستار أبوغدة، نر وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسامية، الكويت، طبع مؤسسة الخليج، ط1، 1402هل-1982م.
الموافقلات في أصلول الريعلة، لأبي إسلحاق إبراهيلم بلن موسلى اللخملي الغرناطي . 16

الشلاطبي )ت790هل(، تحقيق: مشلهور حسلن آل سللمان، دار ابن عفان، الخبر، ط1، 
1417هل-1997م. 

رابعاً: كتب الفقه
الفقه الحنفي: أ( 

البحلر الرائق شرح كنز الدقائق، للعامة زين الدين بلن إبراهيم بن محمد المعروف بابن . 17
نجيم الحنفي )ت970هل(، دار المعرفة، بروت.

بدائلع الصنائلع في ترتيلب الرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسلعود الكاسلاني الحنفي . 18
)ت587هل(، دار الكتاب العربي، بروت، ط2، 1402هل-1982م.

تبيلين الحقائلق شرح كنلز الدقائق، للعاملة فخر الدين عثلمان بن عللي الزيلعي الحنفي . 19
)ت743هل(، دار الكتاب الإسامي، القاهرة.

حاشلية ابن عابدين = رد المحتار على الدر المختار، للعامة محمد أمين بن عمر المشلهور . 20
بابلن عابدين )ت1252هل(، ومعله: )الدر المختار في شرح تنوير الأبصار( لعاء الدين 
محملد بن عللي الحصكفلي )ت1088هل( تحقيلق: عادل أحملد عبدالموجلود وعلي محمد 

معوض، دار عالم الكتب، الرياض 1423هل-2003م.
المبسوط، لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي )ت490هل(، دار المعرفة- بروت. . 21

الفقه المالكي: ب( 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهر . 22

)بابن رشد الحفيد( )ت 595هل(، دار المعرفة، بروت، ط6، 1402هل-1982م.
حاشية الدسلوقي على الرح الكبر، لمحمد بن عرفة الدسوقي )ت1230هل(، تحقيق: . 23

محمد عليش، دار الفكر، بروت.
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حاشلية الصاوي عللى الرح الصغر )ويسلمى بلغة السلالك لأقرب المسلالك(، لأبي . 24
العبلاس أحملد بن محمد الخلوتي، الشلهر بالصلاوي المالكي )ت1241هلل( على الرح 
الصغلر لأحمد بن محمد الدردير )ت1201هل(، تحقيق: محمد عبدالسلام شلاهين، دار 

الكتب العلمية، بروت، 1415هل-1995م.
حاشلية العلدوي على شرح كفايلة الطالب الربلاني، لعللي الصعيدي العلدوي المالكي، . 25

تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بروت 1412هل.
الذخرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت684هل(، تحقيق: محمد . 26

حجي، دار الغرب الإسامي، بروت 1994م.
الفواكه الدواني، شرح الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي )ت1125هل( على الرسالة . 27

لابن أبي زيد القرواني )ت386هل(، دار الفكر، بروت، 1415هل. 
الفقه الشافعي: ج�( 

الأم، للإملام محملد بن إدريس الشلافعي أبوعبلدالله )ت204هلل(، دار الفكر، بروت، . 28
ط2، 1403هل-1983م.

حاشلية الرقاوي على تحفلة الطاب، لعبدالله بن حجلازي الرقاوي )ت1227هل(، . 29
دار المعرفة، بروت.

الحلاوي الكبلر في فقله مذهلب الإملام الشلافعي، للإمام أبي الحسلن علي بلن محمد بن . 30
حبيب الماوردي البصري )ت450هلل(، دار الكتب العلمية، بروت، ط1، 1414هل-

1994م.
حليلة الفقهلاء، لأبي الحسلين أحملد بن فارس بلن زكريا اللرازي )ت395هلل(، تحقيق: . 31

د. عبلدالله عبدالمحسلن التركي، الركلة المتحلدة للتوزيع، بلروت، ط1، 1403هل-
1983م.

روضلة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكريلا يحيى بن شرف النووي )ت676هل(، . 32
إشراف: زهر الشاويش، المكتب الإسامي، بروت، ط2، 1405هل-1985م.

غاية البيان شرح زبد ابن رسان، لمحمد بن أحمد الرملي الأنصاري )ت1004هل(، دار . 33
المعرفة، بروت.

المجملوع شرح المهلذب، للإملام أبي زكريلا يحيى بلن شرف النلووي )ت676هل(، دار . 34
الفكر، بروت.

مغنلي المحتلاج إلى معرفلة معلاني ألفلاظ المنهلاج، للشليخ محملد الخطيلب الربينلي . 35
)ت977هل(، مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي، دار الفكر، بروت. 

الفقه الحنبلي: د( 
الإنصلاف في معرفلة الراجلح من الخلاف، لعاء الدين أبي الحسلن علي بن سلليمان بن . 36

أحملد الملرداوي )ت885هلل(، مطبوع مع المقنع واللرح الكبر، تحقيلق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي ود. عبدالفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، ط1، 1414هل-1993م.
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البهلوتي . 37 إدريلس  بلن  يونلس  بلن  العاملة منصلور  للشليخ  منتهلى الإرادات،  شرح 
)ت1051هل(، عالم الكتب، بروت.

كشلاف القنلاع عن متن الإقناع، للشليخ العاملة منصور بن يونس بلن إدريس البهوتي . 38
)ت1051هل(، تحقيق: هال مصيلحي ومصطفى هال، دار الفكر، بروت 1402هل.

المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن . 39
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